
السيدة الوزيرة المحترمة، 

لوحظ في الشهور الخيرة لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى منصات لتجميع معطيات 

شخصية تندرج في إطار اللتزامات الواردة في القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات 

الطابع الشخصي وفي نطاق اللتزامات الدولية للمملكة، دون الشارة إلى الحصول على 

الذن المسبق من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن المثلة 

الواضحة على هذه الممارسات المعطيات التي تم تجميعها في إطار منصة المشروع 

الحكومي )فرصة( ومنصة مشروع الستشارة حول المدرسة العمومية )مدرستي(، بالضافة 

إلى ما يتم تجميعه من معطيات من قبل أنظمة الحراسة والستقبال في المرافق العمومية 

خاصة سجلت الزوار وتسجيلت كاميرات المراقبة.

لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن:

-تقييمكم للتزام الدارات العمومية بمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع 

الشخصي؛

-الجراءات التي تنوون القيام بها لضمان التطبيق السليم والمثل لهذا القانون.

                            وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

05/07/2022مجلس المستشارين الرباط في:

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إلى السيدة  الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالنتقال الرقمي وإصلح الدارة

مجموعة العدالة الجتماعة والت

التزام القطاعات الحكومية بمقتضيات القانونالموضوع: سؤال كتابي حول 
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